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260381 ‐ حم استعمال المياه دون تركيب عداد أو دفع الثمن

السؤال

نحن نستفيد من المياه لن دون أن ندفع بسبب عدم وجود عداد مياه ف منزلنا لن المياه تصلنا هل يعتبر هذا من المشرب

الحرام؟؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كانت الدولة لا تسمح باستعمال الماء إلا لأصحاب العدادات –كما هو المعمول به ف عامة الدول‐ فلا يجوز التحايل لأخذ

هذا الماء دون ثمن، سواء بعدم تركيب العداد، أو بتعطيله، أو بالتهرب من دفع الفاتورة؛ لما ف ذلك من الغش والخداع وأكل

المال العام بالباطل.

قال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ... ) النساء/ 29.

وعن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (من غَش فَلَيس منّ) رواه مسلم (102).

وقال صل اله عليه وسلم: (المر والخديعة ف النار) رواه البيهق ف شعب الإيمان، وصححه الألبان ف صحيح الجامع،

ورواه البخاري ف صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة ف النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

وقد سئلت اللجنة الدائمة : " هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الهرباء أو الماء ف دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع

. ضرائب ظالمة رغماً عن العلم بأن الدولة تأخذ من

فأجابت :"لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441).

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : "هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟

علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلها عامة الناس .

فأجابت: " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعال : ( انَّ اله يامركم انْ تُودوا الامانَاتِ

الَ اهلها ) وقال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ولا تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ

اله كانَ بِم رحيما ) " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
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فالواجب تركيب العداد، ودفع ثمن الماء، سواء كان القائم عل ذلك شركة حومية أو خاصة، وإلا كان استعمالم للماء

محرما، وهو ف حم الماء المغصوب، إلا أن تسمح لم به الجهة المالة له.

واله أعلم.


